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المقدمة : 

بسم الله الرحمن ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ، أما بعد ، 

أكد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في كلمته بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين.. (إن دولة الإمارات أصبحت اليوم، والحمد لله، مفخرة بين دول العالم فيما أنجزت بناءه من مرافق أساسية متطورة وما حققته من معدلات التنمية الشاملة وفوق ذلك كله ما ننعم به، ولله الحمد، من استقرار وأمن وانفتاح)  فالمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيد العالمي هي أصدق دليل على نجاح المسيرة الاتحادية في بلوغ أهدافها وتحقيق المأمول منها .

وفي هذا التقرير سأكتب عن إقتصاد الدولة من خلال نبذة بسيطة عنه ، وتأثير إعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للدخل ، والأهداف التي تسعى إليها الدولة من خلال التنويع في قطاعاتها الإقتصادية ، وأخيرا سأذكر بعض الأمثلة على التنوع في الصناعات والخدمات في الدولة . 
الموضوع : 
أكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2003 أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي، ومكانته على الصعيد العالمي، على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.
وأكدت وزارة التخطيط أن اقتصاد دولة الإمارات حقق خلال العام 2003 معدلات نُمو عالية ومتميزة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعبّر عن النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، إلى نحو 284.5 مليار درهم في العام 2003، مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام 1971، مُحقِّقاً بذلك معدل نمو سنوي بلغ 13 في المئة.
وأصبحت القطاعات الإنتاجية غير النفطية تساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003، مقابل نحو 35.4 في المئة في العام 1972.
وانعكس هذا التطور في النمو الاقتصادي على مستويات المعيشة، حيث بلغ متوسط دخل الفرد في العام 2003 أكثر من 61 ألف درهم، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عالٍ للدخل.
و حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
أدركت دولة الإمارات منذ وقت قريب من بدء عهدها بإنتاج النفط وتسويقه، وخطورة الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل لما يؤديه هذا الاعتماد من عدم ثبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عند تعرض الانتاج لهزات أو ازمات تؤثر على حركة تداوله أو تخفض من أسعاره. ولتجنب حدوث أية تاثيرات إثر تحقق ذلك اتبعت القيادة الرشيدة سياسة اقتصادية ناضجة تعنى بتنويع مصادر الدخل، وتأكيداً لما تتصف به هذه السياسة التي مثلت أحد ثوابت الغفور له صاحب السمو الشبخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله وطيب ثراه – يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة إفتتاح بنك الإمارات: (( إنه لمن حسن الطالع ان يتم افتتاح هذا البنك في نفس اليوم الذي يتم فيه افتتاح مصنع انابيب البلاستيك وهما خطوتان تجسدان اهتمام الحكومة بالاقتصاد الوطني في مجال التجارة والصناعة برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة الذي ينتهج سياسة حكيمة بتنويع مصادر الدخل القومي)).

وقد بنى صاحب السمو الشيخ خليفة قاعدة تنويع مصادر الدخل، جاعلاً منها الطريق الأمثل لتنمية صناعية متوازنة، تتكامل فيها الصناعات الأساسية مع تلك المساندة، وتتضافر في بنائها كافة عوامل الإنتاج وحلقاته، وتوسيعاً لدائرة الإنتاج وتنويعاً لحركة التصدير. ومشيراً إلى ضرورة القاعدة كاستراتيجية للحاضر والمستقبل يقول سموه: ((.. بعد أن اجتزنا هذه المرحلة كان لا بد من التفكير في مرحلة ما بعد البترول وبناء الاقتصاد الوطني على أسس سليمة، ومن هذا المنطلق ترتكز استراتيجيتنا للمستقبل على أساس تنويع مصادر الدخل القومي بحيث يق الاعتماد تدريجياً على البترول كمصدر للدخل وذلك باعتبار البترول صناعة انتقالية لتنشيط الحياة الاقتصادية..)).

ويمضي سموه مقرراً: (( إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الدخل لضمان استمرار التنمية ةتجنب الآثار المترتبة على تذبذب مداخيل النفط وكل ذلك بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كما أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار ومشاريع البتروكيماويات وتأسيس الشركات المساهمة وإقامة المناطق الحرة وإنشاء الموانئ والمنافذ لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير وتعدد الصادرات وتشييد البنية التحتية الحديثة وإقامة المشاريع السياحية الضخمة كل ذلك قد لعب دوراً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل بالبلاد)).

وحقّق قطاعا الصناعات الإستخراجية والتحويلية تطوراً ملحوظاً، نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع وارتفع عدد المصانع إلى 2509 مصانع في العام 2002، مقارنة مع 2153 مصنعاً في العام 2001.

 وتوجد في الدولة العديد من المؤسسات الصناعية في مجال المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ، والمنتجات الكيماوية ، والمنتجات التعدينية غير ، ومنتجات النسيج والملابس والجلود، ومنتجات الخشب والأثاث, ومنتجات المواد الغذائية والمشروبات ، والورق والطباعة والنشر ، والمعادن الأساسية ، بالإضافة إلى المؤسسات التي تُنتج صناعات أخرى متنوعة كالأدوية والأسمدة والألمنيوم و الزيوت و الفايبرجلاس وغيرها .
ومن ناحية أخرى ، وهي قطاع الخدمات في الدولة ، تقدم الدولة العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والسياحية و السياحية و المصرفية والإتصالات والسفريات وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحسين معيشة الفرد المواطن وأيضا في جذب الكثير من الوافدين والسياح إلى الدولة سواء لتلقي الخدمات الصحية أو التعليمية أو السياحية وغيرها . 
الخاتمة : 

في النهاية ، فـإن ماحدث من تغيرات وتطورات في تاريخ إقتصاد الدولة فهو بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات ، ودليلي على هذا هو قول الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله على هذا التطلع قائلاً: ((من انطلاقتنا الواثقة نحو الآفاق الرحبة للقرن الجديد فإننا نتطلع للمستقبل بأمل وتفاؤل وبكل عزم وتصميم على طريق استكمال مسيرة التقدم والرخاء والعمل بكل جدية لإقامة دولة المؤسسات وذلك من أجل دعم البناء الداخلي للاتحاد وترسيخ ركائزه... ))
وأتمنى أن يكون تقريري مستوفي جميع الشروط والنقاط المطلوبة ..!
* قائمة المراجع :
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-651.html
http://www.alamuae.com/khalifa/print-27.html
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-681.html
